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1. تأسيس شركات عامة تهدف إلى تهيئة البنية التحتية لأنماط العمل غير التقليدية في المستقبل ودعم الشباب
الراغبين في العمل الحر والمرن والعمل عن بعد.

2. إقرار نظام توطين المهنة ولاسيما ما يتعلق بتوطين الوظائف القيادية. واستحداث محور في إطار برنامج "نطاقات"
الذي طرحته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يتعلق بدعم وتحفيز توطين الوظائف القيادية في المنشآت المتوسطة

والصغيرة وحتى الكبيرة.
3. تبني مبادرات تنفيذية لصناعة قيادات رؤية 2030.

4. زيادة شراكة القطاع الخاص في إعداد مناهج التعليم والتدريب للتغلب على التحديات التي تواجه حديثي التخرج في
سوق العمل.

5. قيام هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة بإطلاق مبادرة أو برنامج يهتم بتوطين الوظائف القيادية، من خلال
التعاون بين الهيئة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

أولاً: التوصيات



ثانياً : بناء رأس المال البشري في 
السعودية  وتنميته.

بدأ استخدام مصطلح رأس المال البشري منذ أوائل الستينات من القرن العشرين، وهذا ما تؤكده كتابات شولتز سنة
1961 وكتابات "بيكر" سنة 1964، وهناك بعض الباحثين الذين يعيدون بدايات الاهتمام برأس المال البشري إلى "آدم

سميث" في القرن الثامن عشر، وتم استخدام هذا المصطلح وتقديمه إلى السوق ومنظمات الأعمال كأسلوب لجذب
وتوجيه الانتباه نحو مساهمة العمل في أداء المنظمات وتقدم المجتمعات. ويتعلق رأس المال البشري بجميع الموارد
البشرية ذات الإمكانيات المتميزة على شغل الوظائف الإدارية والفنية، والتي لديها القدرات الإبداعية والابتكارية،
وتشتمل هذه على معارف العاملين المتطورة، وخبراتهم المتراكمة، ومهاراتهم التقنية والفنية، فضلاً عن رضاهم

ومعنوياتهم وتماسكهم كفريق عمل متكامل.
وتعد الموارد البشرية من المقاييس الأساسية التي تقاس بها ثروة الأمم، ويتضمن الاستثمار في رأس المال البشري
أبعاد عدة؛ حيث يتعلق البعد العلمي بتوفير الكوادر العلمية القادرة على البحث والابتكار والاختراع والتطوير بما يسهم
في إحداث التقدم التقني. وفيما يتعلق بالبعد الثقافي ينعكس تزايد نسبة المثقفين من الموارد البشرية في التنمية
الحضارية للمجتمع وزيادة معرفة الفرد وتمسكه بما يخص وطنه من العقائد الدينية والتراث الثقافي وارتفاع درجة
الوعي لديه بما يدور من حوله في شتى المجالات. أما البعد الاقتصادي فيشير إلى أنه ومن خلال الموارد البشرية
المتعلمة والمؤهلة يتم تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بما يحقق التقدم للدولة ويوفر احتياجات سكانها من السلع
والخدمات وحتى الأفكار. في حين يهتم البعد الاجتماعي بتنمية قدرات الفرد الذهنية والفكرية وإكسابه الأنماط
السلوكية والقيم المتوازنة مما يجعله أكثر قدرة على تفهم المشكلات الاجتماعية وترسيخ الروابط الأسرية إضافة إلى
تأثيره الملموس في شعور الإنسان بالذات. أيضاً فإن للاستثمار في رأس المال البشري بعداً أمنياً واضحاً؛ حيث تؤدي
العناية بتعليم الفرد إلى تخفيض نسبة البطالة بالتزامن مع ارتفاع المستوى التعليمي والتدريبي؛ مما يسهم في

تحقيق الاستقرار الأمني للمجتمع، إضافة إلى قناعة الأفراد أنفسهم بضرورة وجود هذا الاستقرار.



وتركز معظم دول العالم على خمس ركائز لتنمية القدرات البشرية لا تقدمها بالضرورة الحكومات فقط، فقد يتعاون
معها القطاع الخاص أو القطاع الثالث:

       
الركيزةالأولى: التنظيم والتشريع
والرقابة، وتنهض به وزارات عديدة

الركيزةالثانية: تمثيل المجموعات منكالعمل والتعليم وغيرها.
خلال النقابات والاتحادات العمالية التي

تدافع عن المجموعات المهنية.
       

الركيزة الثالثة: بناء القدرات، بما
تتضمنه من تدريب وتجسير وتأهيل.

الركيزةالرابعة:تطوير الأعمال، وتهتم
بالشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة
في تطوير نماذج وأنماط عمل أكثر إنتاجية

وأكثر كفاءة.

       
الركيزةالخامسة: منظومة وضع
استراتيجية كاملة للموائمة بين مخرجات

التعليم وبين القطاع الخاص.

وهذه الركائز الخمس في حال عدم وجود أحدها، يعني أن عملية تنمية رأس المال البشري تتعرض لإشكالات وتحديات،
ولن تؤتي نتائجها المرجوة في رفع إنتاجية سوق العمل الحكومي أو الخاص.

وفي إطار استراتيجية برنامج التحول الوطني في المملكة العربية السعودية، وفيما يتعلق بالبعد الخاص المتمثل في
تحقيق التميز في الأداء الحكومي، فثمة هدف استراتيجي تستهدفه الرؤية 2030 يتمثل في العمل على تطوير الأطر
التنظيمية واللوائح الخاصة بقطاع الخدمة المدنية، وتمكين الجهات الحكومية من إيجاد بيئة عمل محفزة، ورفع كفاءة
رأس المال البشري من خلال برامج التدريب والتمكين وإعداد القادة؛ مما يعزز الانتماء والإنتاجية لموظفي الخدمة

المدنية.



مبادرات الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني

مبادرة البرنامج الوطني لإعداد وتطوير
القيادات الإدارية، وتهدف المبادرة إلى
اكتشاف وإعداد وتطوير القيادات الإدارية
وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والمساهمة
في تطوير الأنظمة واللوائح التي تضمن رفع

كفاءة رأس المال البشري وتمكين القيادات.

مبادرة التحول إلى إدارة الموارد البشرية:
وتهدف المبادرة إلى تغيير ثقافة العمل
الإداري وضمان تحول الجهات الحكومية من
مجرد العناية بشؤون الموظفين إلى الاهتمام
بإدارة الموارد البشرية الحديثة بشكل ممنهج
من خلال تعزيز الجانب الاستراتيجي للموارد

البشرية

 رفع أداء الموارد البشرية: وتهدف المبادرة
إلى توفير أدوات ومنهجيات لقياس وتقييم
القدرات والمهارات وإعداد إطار استراتيجي

للتأهيل وتطوير الموارد البشرية.

تمكين الموارد البشرية وتعزيز الارتباط
المهني: وتهدف المبادرة إلى ضمان إمداد
واستدامة توافر الكوادر البشرية وتطوير
مهاراتهم وإثراء معارفهم والتي تمكنهم

من تحقيق الأهداف المناطة بهم بفاعلية.



وبالنسبة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فقد اهتمت كذلك ببناء وتنمية رأس المال البشري، وربما كان
الاهتمام بشكل واضح بما يتعلق بأنماط العمل غير التقليدية، أو العمل بالساعة، حيث بدأ العمل على إيجاد
تشريع لتقنينه، مع التوضيح بأن التشريع في هذا الإطار أخذ بمرئيات القطاع الخاص الذي يحتاج لهذه
النوعية من العمل المؤقت، كما تم الأخذ بآراء الشباب أنفسهم الذين سبق لهم العمل في شركات تمارس
بالفعل هذا النمط من العمل. كما تهتم الوزارة بالعمل الحر، حيث تم إعداد دراسة تم بناء على مخرجاتها
تأسيس كيان سمي ب "شركة عمل مستقبل" يرأسها معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وهذا الكيان
ينتظر أن يستند إلى الركائز المشار إليها أعلاه ولكن في اتجاه تعزيز أنماط العمل غير التقليدية، كالعمل في
مجال التطبيقات، بحيث يمكن عمل حماية اجتماعية لهم وضمان استدامة دخولهم في هذا المجال، وأن
يكون منتج وبدخل كافي، كما يضمن نموهم واستمراريتهم. أما الجانب الآخر فيتعلق بتطوير القدرات

والمهارات التي تتناسب وهذه الأنماط من العمل. 
كذلك تهتم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بتنمية قدرات رأس
المال البشري، حيث ثمة ادعاء من جانب القطاع الخاص بأن مخرجات التعليم لا تتسق بشكل كبير مع
احتياجاته؛ ولذا فقد اهتمت الوزارة بفهم الاحتياجات الحقيقية للجهات التي تهتم بالأنشطة السياحية
والترفيهية والتعليمية والطبية وغيرها من أنشطة، ودراسة متطلبات توفير كوادر مؤهلة في هذه

المجالات سواء المشار إليها أو غيرها مما لم يرد ذكره.
ولذلك فسوف تطبق الوزارة نظام "توطين المهن" للوقوف على المجالات التي يوجد بها فائض من
الشباب والفتيات الباحثين عن عمل ولم يجدوا فرصة مناسبة، كمثال مجالات: الهندسة والصيدلة والبرمجة
وغيرها حيث يوجد بهذه المجالات أعداد تحتاج إلى فرص عمل، ومن ثم تكون الصورة واضحة بحيث تكون

المخرجات التعليمية تراعي هذه الاعتبارات.



ثالثاً :النموذج التحويلي لصناعة قيادات
 رؤية 2030.

        
يقيس قدرته 

على الإحلال الفوري
 للمناصب ال50

 الأهم.

تعد المملكة العربية السعودية مجتمعاً يتمتع بقدرات بشرية هائلة من أبرزها أن نحو 50% من عدد السكان يقعون تحت سن 25
سنة. وهذه الثروة من الشباب السعودي تجعل هناك ضرورة لصناعة القيادات. وتشير نتائج إحدى الدراسات الطولية التي أجراها
معهد التغيير الاستراتيجي استمرت عدة سنوات أن شركة الأسهم التي تتسم قيادتها بالضعف ينمو سعر السهم فيها بمقدار

74%، بينما ينمو سعر السهم في الشركة التي تتسم قيادتها بالقوة بمقدار 900% وذلك خلال عشر سنوات.

أيضاً من المؤسسات الناجحة في قيادة عملية التعاقب القيادي Bank of America الذي يقيس أداءه في عملية التعاقب
القيادي بعدة طرق:

 

        
يقيس مدى 

التنوع في إدارته
العليا (مواهب

مختلفة).

يقيس قدرته على 
تحقيق أهداف ورغبات

 أفراده الموهوبين.

ويعد من أبرز المعضلات أو المشكلات التي تعاني منها برامج إعداد القادة في الوطن العربي التي كشفت عنها بعض الدراسات
ما يلي:

        
أن معظم برامج

 إعداد القادة هي
 برامج قصيرة

المدى.

       
القصور في

 اختيار القادة 
ضمن هذه 

البرامج.

       
التركيز على

 النموذج  الأحادي
 في عملية
 التطوير.

        
تضمين البرامج
 ذاتها محتوى
 غير قيادي.



ومن المهم أن تعمل برامج إعداد القادة على تلافي هذه السلبيات، ويوضح الشكل التالي
 نموذج لأحد برامج القيادات الواعدة المكون من خمس مستويات متكاملة:

ويتم تقويم مستويات برنامج القيادة من خلال قياس الأثر عبر عدة مستويات يبينها الشكل التالي:



ويهتم النموذج التحويلي لصناعة قيادات رؤية 2030 بأداء الأتباع، وبتطوير قدراتهم إلى الحد الأقصى.
والأفراد الذين يظهرون القيادة التحويلية غالباً ما يكون لديهم مجموعة قوية من القيم والمثل الداخلية،
وفاعلية في تحفيز الأتباع للدفاع عن المصالح العامة وليس مصالحهم الذاتية، وذلك في ضوء ما يفيد به

"باس" من أن القيادة التحويلية تحفز الأتباع على بذل أكثر مما هو متوقع من خلال القيام بما يأتي:

      
رفع مستوى وعي 

الأتباع بأهمية وقيمة 
الأهداف المحددة

 والمثالية.

        
حث الأتباع على

 تغليب مصلحة الفريق على
مصالحهم الشخصية.

     
تحفيز الأتباع

 للاهتمام بالحاجات ذات
المستوى الأعلى.



وفي إطار هذه النظرية يتم التركيز على أربعة أبعاد أساسية وهي: (الاهتمام الفردي، والتأثير المثالي، والدافعية
الإلهامية، والحفز الذهني).



ويعطي النموذج التحويلي الفرصة للجميع من خلال برنامج زمني طموح وصولاً إلى 2030 وذلك على النحو التالي:



التحدي المتعلق بثقة القيادات من
الشباب والشابات في المنشآت
المتوسطة والصغيرة فيما يتعلق
بانتقالهم كقياديين لقيادة هذه

المنشآت.

رابعاً: توطين القيادات: التحديات
 والحلول المستقبلية.

يعد توطين الوظائف القيادية في المملكة العربية السعودية هو التحدي الأكبر خلال الفترة الحالية
والمستقبلية، حيث يواجه ثلاثة تحديات رئيسة وهي:

تحدي وجود غير السعوديين في
المناصب القيادية بالشركات الكبرى
والمتوسطة والصغيرة؛ وهذا يؤثر
على مسار أي مبادرة من مبادرات
صندوق تنمية الموارد البشرية أو وزارة
العمل التي تستهدف دعم توطين

الوظائف القيادية.

تحدى الاستقرار؛ حيث أن ثمة مخاوف
من جانب الشباب والشابات السعوديين
في الانتقال إلى المنشآت المتوسطة
والصغيرة وتتعلق معظمها بالاستقرار

والأمان الوظيفي.



 دعم صندوق تنمية الموارد
البشرية لتوطين القيادات
بالمنشآت المتوسطة والصغيرة.

إمكانية قيام هيئة المنشآت
المتوسطة والصغيرة بإطلاق
مبادرة أوبرنامج يهتم بتوطين
الوظائف القيادية، من خلال
التعاون بين الهيئة ووزارة

العمل والتنمية الاجتماعية

وفي مواجهة هذه التحديات الرئيسة التي تحول دون توطين القيادات، فثمة حلول من شأنها التعامل مع
هذه التحديات ومن أبرز هذه الحلول ما يلي:

استحداث محور في إطار برنامج
"نطاقات" الذي طرحته وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية يتعلق بدعم
وتحفيز توطين الوظائف القيادية
في المنشآت المتوسطة والصغيرة

وحتى الكبيرة



خامساً: شراكة القطاع الخاص في إعداد مناهج التعليم والتدريب في
مؤسسات التعليم العالي: تجربة جامعة الأعمال والتكنولوجيا.

التحديات التي تواجه حديثي التخرج

لازالت الوظائف في القطاع الخاص أقل جاذبية للمواطن أو المواطنة وبالأخص لحديثي التخرج. ولاتزال نسبة
توظيف المرأة أقل بكثير من نسبة توظيف الرجل. كما يلاحظ زيادة عدد التراخيص التي تسمح للمؤسسات
العالمية للعمل في المملكة. وقد أدت العولمة والثورة التكنولوجية إلى زيادة الحاجة إلى قوة عاملة ذات
مهارات عالية في مختلف المجالات المهنية. وهذه المهارات تتطلب من مؤسسات التعليم العالي إعادة تقييم

البرامج والمناهج التي تقدمها.



أهم الاستراتيجيات التي يجب أن تفعلها مؤسسات 
التعليم العالي بالتعاون مع القطاع الخاص

تعمل جامعة الأعمال والتكنولوجيا على تفعيل دور القطاع الخاص
من خلال استراتيجيات تتضمن: عمل دراسات وبحوث مستمرة هدفها
تحديد المهارات المطلوبة من سوق العمل بحيث تتوافق مع
المهارات المكتسبة من البرامج الأكاديمية. بجانب إنشاء مجلس
استشاري، ليس فقط على مستوى الجامعة أو الكلية، بل أيضا على
مستوى البرنامج الأكاديمي. هذا المجلس الاستشاري يتكون من
خبراء متخصصين في المجال المطلوب. وكذلك إنشاء علاقات مثمرة
مع الشركات المحلية والعالمية لعمل ورش عمل ورحلات ميدانية
مستمرة لإثراء معرفة المتعلمين. فضلاً عن دعم التدريب التعاوني
في الشركات العالمية والمحلية. وأيضاً يجب اعتماد مؤشرات أداء

رئيسية لقياس فاعلية هذه الاستراتيجيات.
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